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  مستخلص باللغة العربیة

یعد مبدأ الأمن القانوني احد  الركائز الاساسیة لأي نظام قانوني یسعى الى تحقیق  
الاستقرار المجتمعي وضمان احترام الحقوق والحریات، واحد المبادئ الجوھریة 

ي القواعد القانونیة وقدرتھا في  الدولة القانونیة الحدیثة  اذ یعكس ثقة الافراد ف
على حمایة حقوقھم وحریاتھم  ومبدأ الأمن القانوني  یتخذ عدة صور او یتجسد 
بعدة مبادئ دستوریة وقانونیة اھمھا عدم رجعیة القوانین، واحترام الحقوق 

  المكتسبة، والتوقع المشروع.
سن  القواعد  وعدم مراعاة ھذه المبادئ واحترامھا من قبل السلطة التشریعیة عند

القانونیة مخالفة صریحة للدستور ویجعل تلك القواعد  غیر دستوریة واجبة 
  الالغاء.

Abstract in English 
The principle of legal certainty is a cornerstone of any legal system that 
seeks to achieve societal stability and guarantee respect for rights and 
freedoms. It is a fundamental principle of the modern rule of law, 
reflecting individuals' confidence in legal rules and their ability to protect 
their rights and freedoms and achieve legal certainty. This certainty takes 
several forms and is embodied in several constitutional and legal 
principles, the most important of which are the non-retroactivity of laws, 
respect for acquired rights, and legitimate expectation. 
The failure of the legislative authority to observe and respect these 
principles when enacting laws is a clear violation of the constitution and 
renders the law unconstitutional and subject to repeal. 

  Introduction   المقدمة
إن منح المشرع العادي سلطة تقدیریة لا یعني تركھ حراً بلا قید في سن       

فرضتھا  الدساتیر على  القوانین فھنالك قیود دستوریة وضوابط شكلیة وموضوعیة
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السلطة التشریعیة كي لا تنحرف عما رسمھ الدستور لھا من حدود، وتقسم تلك 
تتمثل الأولى بتلك الإجراءات  القیود إلى قیود شكلیة وأخرى موضوعیة،

والأوضاع التي تطلبھا الدستور وأوجب على السلطة التشریعیة اتباعھا ومراعاتھا 
اتیر تتطلب أن تمر عملیة سن القوانین بسلسلة من وھي بصدد سن التشریع. فالدس

الإجراءات الشكلیة التي یتوجب على السلطة التشریعیة اتباعھا عند سن القوانین، 
أما القیود الموضوعیة فیقصد بھا تلك القیود أو الضوابط الموضوعیة التي یوردھا 

التشریعي أن  الدستور والتي لا یجوز للھیئة التشریعیة أثناء ممارسة اختصاصھا
تخرج عن مقتضاھا، ومن تلك القیود مراعاة مبدأ الأمن القانوني الذي یعد احد 
مقومات الدولة القانونیة ذلك المبدأ الي یھدف بشكل اساسي إلى تحقیق استقرار 
القاعدة القانونیة من خلال حمایتھا من التعدیلات المفاجئة لتمكین الافراد من 

وترتیب روابطھم التعاقدیة على اساس نصوص قانونیة معرفة مراكزھم القانونیة 
واضحة یفھمھا الاشخاص المخاطبون بھا فضلاً عن كونھا عامة مجردة كما ینبغي 
ان تكون متاحة یسھل الوصول الیھا، ویرتكز ھذا المبدأ على جملة من المبادئ 

لمطلوبة في لتحقیق غایتھ في تحقیق استقرار القاعدة القانونیة والوصول إلى الثقة ا
المنظومة القانونیة ولعل ابرز تلك المبادئ مبدأ عدم رجعیة القوانین، كذلك مبدأ 

  احترام الحقوق المكتسبة، فضلاً عن التوقع المشروع.
ولكي یضمن المشرع الدستوري التزام السلطة التشریعیة بمراعاة القیود   

شكل خاص، فقد جاء و مبدأ الأمن القانوني ب - الموضوعیة والشكلیة بشكل عام 
بضمانات دستوریة من شأنھا أن تكفل التزام السلطة التشریعیة بتلك القیود ، لا 

سیما الرقابة على دستوریة القوانین التي غالبا ما تضطلع بھا جھة  مستقلة تتمثل  
في فرنسا بالمجلس الدستوري وفي العراق متمثلة بالمحكمة الاتحادیة العلیا، وفي 

وبالنظر لاھمیة مبدأ الأمن القانوني اثرنا قصر ھذا الدستوریة، مصر بالمحكمة 
البحث على ھذا المبدأ كأحد القیود الدستوریة الموضوعیة التي یجب على السلطة 

  .التشریعیة التقید بھ عند سن القوانین
  أھمیة البحث:

ة فضلا عن أھمیة الدراسة النابعة من الأھداف التي تتوخى تحقیقھا، فإن لھا أھمی
أخرى وھي أنھا تسلط الضوء على مبدأ الأمن القانوني  كأحد القیود الدستوریة 
الموضوعیة التي یقع على عاتق السلطة التشریعیة مراعاتھا وھي بصدد القیام 

  .بوظیفة التشریع
  مشكلة البحث

على الرغم من اھمیة مبدأ الأمن القانوني باعتباره احد مقومات الدولة القانونیة الا  
لم یكن محل اتفاق الفقھ، ولان غالبیة الدساتیر ومنھا دستور  مفھوم  ھذا المبدأ ان 

لم تنص  علیھ بشكل  واضح وصریح مما ادى الى   ٢٠٠۵جمھوریة العراق لعام 



  ٢٧  
 

اثارة خلاف فقھي حول قیمتھ الدستوریة ، وھل عدم النص علیھ في صلب الوثیقة 
   المبدأ؟  الدستوریة یعني انكار المشرع الدستوري لھذا

  اھداف البحث
  :تسعى ھذه الدراسة الى تحقیق الاھداف الاتیة 

تحدید المفھوم القانوني للأمن القانوني وتحدید خصائصھ ومكوناتھ او  -١
عناصره الاساسیة في الفكر القانوني والقضائي المعاصر مع بیان اساسھ 

  .الدستوري
فكرة الأمن  بیان دور القضاء الدستوري المقارن والعراقي في تكریس -٢

  القانوني عن طربق الرقابة على دستوریة القوانین.
لذا اثرنا تقسیم ھذا البحث الى ثلاث مطالب نخصص الاول الى بیان مفھوم الأمن 
القانوني واساسھ الدستوري والثاني لبیان عناصر الأمن القانوني بینما نفرد 

  الأمن القانوني. المطلب الثالث لبیان دور القضاء الدستوري في تكریس فكرة
  مفھوم الأمن القانوني وأساسھ الدستوري: المطلب الاول

The concept of legal security and its constitutional basis 
یعد الأمن القانوني من أھم المبادئ الاساسیة التي تقوم علیھا الدولة القانونیة،       

القانون إلى تحقیقھا ،اذ یضمن وكما یعد الأمن القانوني اھم الغایات التي یھدف 
استقرار العلاقات القانونیة ویعزز ثقة المواطنین في المنظومة القانونیة، وتتضمن 
فكرة الأمن القانوني مجموعة من المبادئ والحقوق المرتبطة بھ  لذا یقع على 
عاتق السلطات الثلاثة بما فیھا السطة التشریعیة قدر من المسؤولیة في تحقیقھا 

تعددت المفاھیم التي قیلت بشأن  ھذا المبدأ ، كما تباین موقف دساتیر الدول ولقد 
من تكریس ھذا المبدأ بنصوص واضحة وصریحة ولتحدید مفھوم ھذا المبدأ وبیان 
قیمتھ الدستوریة  اثرنا تقسیم ھذا المطلب في فرعین الاول لتعریف الأمن القانوني 

  والثاني لبیان أساسھ الدستوري.
 Definition of legal security )١(تعریف الأمن القانوني: لاولالفرع ا

یعد  مصطلح الأمن القانوني  من المصطلحات المعاصرة  التي كثر تداولھا في    
المجالین القانوني والقضائي الا انھ لا یوجد اتفاق فقھي وقضائي على تحدید معناه 

من القانوني فكرة یصعب تحدید إلى القول بان فكرة الأ )٢(فقد  ذھب رأي في الفقھ 
  مدلولھا ورسم حدودھا وابراز ملامحھا، الأمر الذي ینتج عنھ صعوبة تعریفھا.

إلى ان فكرة الأمن القانوني تعني ضرورة التزام  )٣(بینما ذھب البعض الاخر  
السلطات العامة بتحقق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونیة وحد ادنى من 

لمراكز القانونیة المختلفة بھدف اشاعة الأمن والطمئنانیة بین اطراف الاستقرار ل
  العلاقات القانونیة من اشخاص قانونیة عامة وخاصة.

                                                        
ص محمود )١( ني ، د. مخل صطلح الامان القانو لى ھذا المبدأ م عض ع لق الب يیط لى الموقع الالكترون دستوري، بحث منشور ع لقضاء ال ني امام ا ي ، الأمان القانو httالات ps ://ww w.rese archgat e.net/ publi cati on /33 462 5521 _al aman_ alqanwny _amam_a lqda_ aldstwry  

تیر مقدمة وق والحریات، رسالة ماجس في حمایة الحق یعیة ودورھا  ى اعمال السلطة التشر دستوریة غل لقیود ال ن،ا ونواف محمد عبد االله المحجوب، ا ة، جامعة الجنا م الانسانی ٢٠لى كلیة الآداب والعلو ٦، ص٢٤ ٢. . نى ان ذات المع فكلاھما یؤدی ني  ي ومصطلح الأمان القانو ح الأمن القانون بین مصطل ن نرى لا فرق  ، ، )٢( ونح ة، الدار البیضاء لقضا ي، المؤتمر الافریقي ل لقضائ لقانوني وضرورة الأمن ا بد الحمید غمیجة، مبدأ الأمن ا ٢ع ص٠٠٨  ،٢. 
ة )٣( دستوري_ دراسة مقارن قضاء ال عتبارات العلمیة في ال عصار، دور الا ١٩٩دار النھضة العربیة،  -د. یسرى محمى ال ٢٤، ص٩ ٣ 



  ٢٨  
 
وعرف الأمن القانوني ایضاً بانھ الفاعلیة المثلى لقانون یمكن الوصول الیھ وفھمھ  

یة والذي یسمح لاشخاص القانون بأن یتوقعوا بدرجة معقولة الاثار القانون
  .)١(لتصرفاتھم ویحترم التوقعات المشروعة المبنیة مسبقاً من قبلھم ویعزز تحقیقھا

وذھب اخرون إلى تعریفھ الى انھ الاجراءات التي تتخذھا السلطات العامة بھدف 
تحقیق التوازن بین ثبات ووضوح وسھولة الوصول إلى القواعد القانونیة السائدة 

ئنان لدى المخاطبین بھا وبین التطور والتغییر في وقت معین بما یحقق الثقة واطم
  )٢(الطبیعي لھا

وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الأمن القانوني بانھ ذلك المبدأ الذي 
یقتضي وضوح القاعدة القانونیة وعدم خضوعھا الى تغییرات غیر متوقعة أو 

جھد متكررة، كي یتمكن المواطنون من معرفة المباح لھم والممنوع علیھم دون 
  . )٣(كبیر

ومن التعاریف اعلاه یمكن القول ان لمبدأ الأمن القانوني عدة  خصائص  یمكن 
  . .)٤(اجمالھا بالاتي

یتصف مبدأ الأمن القانوني بالعمومیة اي انھ یقر لصالح الافراد كافة  -١
  ولیس لصالح فئة دون اخرى.

سلطات العامة  یتسم مبدأ الأمن القانوني بالطبیعة الآمرة یوجب على جمیع ال -٢
  في الدولة الالتزام بتطبیقھ وابطال كل نص مخالف لمضمونھ.

  ان مبدأ الأمن القانوني یعد احد العناصر الاساسیة للدولة القانونیة. -٣
فالأمن القانوني مبدأ یرمي الى استبعاد كل ما من شأنھ أن یؤدي الى 

على حمایة الفرد، وما  التغییر المفاجئ في القواعد القانونیة وبالشكل الذي یؤثر
یتبع ذلك من عدم الاستقرار، وبشكل خاص عندما یتعلق الأمر بحقوق الأفراد 

  .)٥(وحریاتھم
كما یھدف  الأمن القانوني إلى تحقیق نوع من الثبات في العلاقات القانونیة 
وضمان الاستقرار للمراكز القانونیة المختلفة بھدف اشاعة الأمن والطمئنانیة بین 

اص العامة والخاصة بحیث تتمكن ھذه الاشخاص من التصرف بثقة على الاشخ
  . )٦(ھدى من القواعد والانظمة القانونیة النافذة وقت قیامھم بالاعمال 

والسلطة التشریعیة وھي بصدد سن القانون ینبغي ان تأخذ في حسبانھا جملة من 
قانون للمخاطبین المواضیع المھمة التي لھا اثر كبیر في تسھیل وصول العلم بال

باحكامھ منھا  ضمان وصول القانون للمخاطبین بھ عن طریق نشره و ثبات 
القانون واستقراره ،واحترام توقعات المشروعة والالتزام بعدم رجعیة القانون على 

  الماضي.والتي تشكل في مجملھا عناصر اومقومات مبدأ الأمن القانوني.

                                                        
)١( ، اسیة، جامعة ورقلة م السی وق والعلو ي، بحث منشور كلیة الحق ، الأمن القانون طیب شریف ٢٠١د. موفق  ص٩  ،٢٠. 
لقاد. مازن لیلو راضي )٢( عدد (، الیقین ا د، ال بغدا ، جامعة  م القانونیة، كلیة القانون في مجلة العلو ، بحث منشور  وسھولة الوصول إلى القانون ٢٠، )١نوني من خلال الوضوح   .٣، ص١٩
وق، كلیة القانون ،الجامعة  )٣( نشور في مجلة الحق ي، بحث م یق الأمن القانون حق قضائي في ت ئي، دور الاجتھاد ال الطا ةد. حامد شاكر محمود  بع نصریة/السنة السا ( -المست دد  ٢٠)، ٣١المجلد الخامس، الع ٣، ص١٧ ٣١٤-١٣.  
دیمیة، المجلد  )٤( اسات العلمیة الاكا في مجلة طبنة للدر ، بحث منشور  لقانوني ي تكریس مبدأ الأمن ا دستوریة ف مة ال حیة، دور المحك ٠محمد بو ل د٧ عد لسنة ٠٢، ال ٢، ا ص٠٢٤ دة، الأم٣٤٧- ٣٤٦،  لسا ستنصریة، .  ولقاء عبد ا انون، الجامعة الم تیر مقدمة الى مجلس كلیة الق "دراسة مقارنة" رسالة ماجس ف الضریبي  وني للمكل ٢ن القان ص٠٢٠  ،٢٢.  

ئي، دار النھضة العربیة،  )٥(  ید المبادئ القانونیة بمجلس الدولة في كفالة الأمن القضا عطیة، دور دائرة توح ٢٠١د. محمود حمدي عباس    ٢٧، ص ٣
صد. یس )٦( ق،  لساب لعصار، المصدر ا  .٢٤٥رى محمد ا
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في ضمان التزام السلطة التشریعیة  بتلك  ولقد كان للقضاء الدستور دور بارز   
المقومات عن طریق ممارستھ الرقابة على دستوریة القوانین حیث یعد الأمن 

 )١(القانوني اساس فلسفي لرقابة القضاء الدستوري على السلطة التقدیریة للمشرع.
  كما سنبینھ لاحقاً.

 الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني: الفرع الثاني
The constitutional basis for the principle of legal certainty 

لقد تباینت الدساتیر في موقفھا من النص على مبدأ الأمن القانوني بنصوص     
صریحة حیث ذھبت بعض الدساتیر إلى تكریس ھذا المبدأ وعدتھ مبدأً دستوریاً 

حیث نصت  ٢٠٠٥والمعدل سنة  ١٩٧٦ومن تلك الدساتیر الدستور البرتغالي لعام
) منھ على ما یلي "یمكن للمحكمة الدستوریة ان تحد من اثار الحكم ٢٨٢/٤المادة (

من  ٢و١بعدم الدستوریة او عدم القانونیة لمستوى ادنى مما ھو وارد في الفقرتین 
ھذه المادة اذا كان ذلك لازماً لاغراض الیقین القانوني او لاغراض اقامة العدل او 

  )٢(ھام على نحو خاص تذكر مبرراتھ في القرار" من اجل صالح عام
ومن الدساتیر التي نصت صراحة على مبدأ الأمن القانوني الدستور الاسباني حیث 
جاء في المادة التاسعة منھ "یكفل الدستور مبدأ المشروعیة وتدرج القواعد 
وعلانیتھا وعدم رجعیة النصوص الجزائیة غیر التمییزیة او المقیدة للحقوق 

لفردیة ، والأمن القانوني، او مسؤولیة السلطات العامة، وحضر اي عمل تعسفي ا
  )٣(من جانبھا"

ومن تلك الدساتیر ایضاً الدستوري الجزائري بمقتضى تعدیل الدستور عام  
حیث جعل المشرع مبدأ الأمن القانوني مبدأ دستوري بالنص علیھ صراحةً  ٢٠٢٠

.تحقیقا للأمن القانوني تسھر الدولة عند منھ حیث جاء فیھا"..  ٣٤في  المادة 
وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان الوصول الیھ ووضوحھ 

  .)٤(واستقراره"
أن أغلب الدساتیر لم تنص صراحة على ھذا المبدأ، بل اكتفت وفي المقابل   

لیاً النافذ حا ١٩٥٨بالاشارة على صوره كما ھو الحال في الدستور الفرنسي لسنة
الذي لم یشر إلى مبدأ الأمن القانوني بشكل صریح  علما انھ جرت محاولات 
لتكریس فكرة الامن االقانوني دستوریاً تبناھا ودعا الیھا الرئیس  الفرنسي نیكولا 

، وكذلك الدستور  )٥(ساركوزي الا انھا جوبھت بالمعارضة ولم یكتب لھا النجاح
احة على مبدأ الأمن القانوني لكنھ أشار النافذ لم ینص صر ٢٠١٤المصري لسنة 

) على مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق ٩٢إلیھ بشكل ضمني فقد نصت المادة (
، وما نصت علیھ )٦(والحریات باعتباره مظھراً ضمنیاً من مظاھر الأمن القانوني

  .)٧() من وجوب أن یشمل العقاب الأفعال اللاحقة لصدور القانون٩٥المادة (
                                                        

ي الحقوقیة،  )١( بعة الاولى، منشورات الحلب ع، الط تقدیریة للمشر لى السلطة ال ، رقابة المحكمة الدستوریة ع رفاني ٢٠١د. ابراھیم محمد صالح الش ١٦، ص٦ لي    )٢( .٣ دستور البرتغا ١ال ٢٠المعدل سنة  ٩٧٦ ي ٠٥ كتروني التال نشور على الموقع الال htم tps ://w ww.c onsti tu tepr ojec t. org/c onstit ut ion/Port ugal_2 005 ?la ng=ar  
لعام   )٣( اني  دستور الاسب ١٩٧ال ام  ٨ لاتھ لغایة ع تعدی ٢المعدل شاملاً  لكتروني الت ٠١١ نشور على الموقع الا يم htال tps:// www. consti tu te proje ct. org/c onsti tu tion/Spain_20 11. pd f?l ang=ar 
رقم ال  )٤( م الرئاسي  ة الرسمیة للجمھوریة الجزائ ٤٢٠ -٢٠مرسو دستور الجزائري، الجرید عدیل ال ٢٠٢دیسمبر  ٣٠/ ٨٢ریة / العدد المتضمن ت ي٠ لكتروني التال نشور على الموقع الا conteم. م nt /uploads/20 21/0 1-ht tps:// elmouhami. com/w pد-ةالرسمیة- /الجرید  pdf.٨٢- عد
، ال )٥( بق، صد. مخلص محمود  .١٤مصدر السا
نص المادة ( )٦( م ٩٢ت دستور المصري لعا ٢٠) من ال حقوق والحریات  ١٤ م ممارسة ھذه ال ن ینظ اصاً ولا یجوز لأي قانو یلاً ولا انتق خص المواطن لا تقبل تعط بش وق والحریات لصیقة  : (الحق لى ان  یقیدھا بما یمس أصلھا الجوھري)ع ة (  )٧(  أن  نص الماد ٩ت لدستور ٥ ام ) من ا ٢٠المصري لع ١٤ : لى   ع

لاحقة لتاری ى الأفعال ال ئى، ولا عقاب إلا عل كم قضا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بح خصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا  ."العقوبة ش لقانون" نفاذ ا   خ 
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النافذ حالیاً فمن خلال  ٢٠٠٥نسبة لموقف دستور  جمھوریة العراق لعام واما بال
لكنھ استقراء نصوصھ لم ینص صراحة على ھذا المبدأ  بشكل واضح وصریحة 

أیضاً نص على المبادئ التي تشكل في  مجملھا مبدأ الأمن القانوني، حیث نص 
، ونص )١(سعاً) منھ/تا١٩الدستور العراقي على عدم رجعیة القوانین في المادة (

  .)٢(أیضاً على وجوب نشر القوانین في الجریدة الرسمیة
فعدم النص صراحة على مبدأ  الأمن القانوني  في الوثیقة الدستوریة للدولة لا     

یعني عدم وجود اعتراف دستوري بھ فأذا لم یكن مبدأ الأمن القانوني مبدأً دستوریاً 
فانھ یستنبط من عدة مبادئ تشكل مقومات  )٣(ھقائماً بذاتھ على حد قول بعض الفق

ھذا المبدأ بعضھا یتمتع بقیمة  دستوریة  كمبدأ عدم رجعیة القانون على الماضي، 
وضرورة احترام الحقوق المكتسبة للافراد بینما توجد مقومات اخرى یثور 

  الخلاف حول تمتعھا بالقیمة الدستوریة كالتوقع المشروع. 
ان عدم وجود نص دستوري  صریح  یكرس مبدأ الأمن  وبذلك یمكن القول   

  القانوني لا یحول دون تبنیھ ضمناً.
  عناصر مبدأ  الأمن القانوني: المطلب الثاني

Elements of the principle of legal security 
لتحقیق الأمن القانوني یتعین توفیر  ركائز او مقتضیات اساسیة في القانون تشكل 

صر ھذا المبدأ لعل اھمھا امكانیة الوصول إلى النصوص في مجملھا   عنا
القانونیة، عدم رجعیة القوانین الى الماضي، واحترام الحقوق المكتسبة، والتوقع 

  المشروع للقاعدة القانونیة، وسنتناولھا في ھذا المطلب  تباعاً كما یلي.
  الوصول إلى القاعدة القانونیة( العلم بالقانون): الفرع الاول

تمكین الافراد من الوصول إلى النصوص القانونیة لفھم مضمونھا وفحواھا ان 
لیتمكنوا من تنظیم تصرفاتھم وسلوكھم على ھداھا والامتثال لاوامرھا ونواھیھا  
یعد احد مقومات مبدأ الأمن القانوني في الدولة والوسیلة التي تكفل  العلم بالقانون 

دة الرسمیة ومضي المدة اللازمة لسریانھ ھي نشره  فبمجرد نشر القانون في الجری
  تقوم قرینة على علم الكافة بالقانون ومن ثم مسائلتھم عن عدم الالتزام باحكامھ.

فعملیة نشر القانون تعد ضروریة لتحقیق مبدأ الأمن القانوني سواء كانت    
  .)٤(القاعدة القانونیة تشریعاً عادیاً ام تشریعاً فرعیاً

ق من خلالھ الأمن القانوني یتطلب أمرین الاول یتعلق بالبیانات والنشر الذي یتحق 
التي یتطلبھا النشر اذ یتعین ان یشمل النشر عناصر القانون  كافة على النحو الذي 
یسمح للمخاطبین بھ ان یقفوا على فحواه واثاره على وجھ الدقة مثل موضوعھ 

لثاني فیتعلق بعلانیة ورقم صدوره وتاریخھ والاسباب الموجبة لتشریعھ، اما ا
  .)٥(النشر فلا قیمة للنشر ما لم یعلن لاصحاب الشأن

                                                        
ام ١٩نص المادة (ت )١( سعاً) من دستور  جمھوریة العراق لع ٢/تا ٠٠٥ . " ا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم ك، ولایشمل ھذ ف ذل لى خلا یُنص ع عي ما لم  ین اثر رج ىما یلي " لیس للقوان   عل
دة(  )٢( ١نصت الما لعام ٢٩ دستور جمھوریة العراق  ٢) من  ٠٠ یدة الرس ٥ نشر القوانین في الجر ان " ت "على  لى خلاف ذلك نص ع نشرھا ما لم ی یعمل بھا من تاریخ   میة و
ص )٣( بق،  لسا لعصار ، المصدر ا سكندریة، )٤( .٢٤٩د. یسرى محمد ا ، الا دة للنشر جدی لعامة، دار الجامعة ال ن، المبادئ القانونیة ا ٢د. انور سلطا ص٠٠٥  ،١١٩. 
اط )٥( (دراسة مقارنة)،  بي  لعلم بالقانون الضری دة، ا معة المستنصریة، حسین زایر جو ه، مقدمة الى مجلس كلیة القانون الجا ٢٠٢روحة دكتورا ص٣  ،١١٧. 
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والوسیلة المعتمدة  لنشر القانون ھي الجریدة الرسمیة للدولة فقد حرص المشرع  

الدستوري في اغلب دول العالم على ان یجعل مبدأ العلم بالقاعدة القانونیة عن 
وریاً ومن تلك الدساتیر الدستور طریق النشر في الجریدة الرسمیة  مبدأ دست

) منھ على ان "تنشر ٢٢٥المعدل حیث نصت المادة ( ٢٠١٤المصري لسنة 
القوانین في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اصدارھا، ویعمل 
بھا بعد ثلاثین یوماً من الیوم التالي لتاریخ نشرھا الا اذا حددت لذلك میعاداً 

  )١(اخر"
) على ١٢٩النافذ حالیاً  في المادة(  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام كما نص 

ان " تنشر القوانین في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا من تاریخ نشرھا ما لم ینص 
  .)٢(على خلاف ذلك"

وبذلك اصبح من مقتضیات الأمن القانوني التزام الدولة بنشر القانون لضمان علم  
لالتزام ضرورة ملحة بعد ان تزاید عدد التشریعات في المخاطبین بھ واصبح ھذا ا

الوقت الحاضر إلى درجة یصعب متابعتھا من قبل الافراد العادیین فلیس من العدل 
ان تطبق علیھ قاعدة الجھل بالقانون لیس بعذر دون ان تكفل الدولة وصول القانون 

  لھم .
القاعدة القانونیة حیث  ومن الجدیر بالذكر لا یكفي نشر القانون لا بد من وضوح 

یقتضي ان تكون الصیاغة التشریعیة واضحة ودقیقة لیسھل فھمھا وتطبیقھا  
فوضوح القاعدة القانونیة یشكل احدى الضمانات الكفیلة لحمایة حقوق الانسان 
وحریاتھ وبالتالي فان عدم وضوح القاعدة القانونیة یشكل اخلالاً بمبدأ الأمن 

  .)٣(ئج خطیرة تتمثل بالاتيالقانوني ویؤدي إلى نتا
المساس بمبدأ الفصل بین السلطات فتحت ستار غموض القاعدة القانونیة وعدم -١

  وضوحھا تمارس السلطات اختصاصات بعضھا البعض الاخر.
یؤدي إلى تطبیق القوانین بصورة انتقائیة ویؤدي إلى الاخلال بمبدأ المساواة   -٢

  ة .بسبب التفسیرات والاجتھادات المختلف
  جھل الافراد  عن الكثیر من حقوقھ وحریاتھم. -٣

  مبدأ عدم رجعیة القوانین: الفرع الثاني
إن  مبدأ عدم رجعیة القوانین إلى الماضي من المبادئ الأساسیة التي یقع على 
عاتق السلطة التشریعیة مراعاتھا عند سن القوانین، بغیة الحفاظ على استقرار 

للحقوق والحریات الفردیة ، وبعكسھ فإن التشریع الاوضاع القانوني وضماناً 
، )٤(الجدید سیمس بمراكز قانونیة لم تنشأ في ظلھ، مما یمس بمبدأ بالأمن القانوني

ومفاد ھذا المبدأ ھو ألا یسري أثر القاعدة القانونیة الجدیدة إلى ما قبل تاریخ 
بعد تاریخ   صدورھا، وأن یقتصر حكم القاعدة القانونیة كل ما یقع من وقائع

                                                        
دستور المصري لسنة  )١( ٢٠ال ل ١٤ عد  الم
لعام  )٢( ٢٠٠دستور جمھوریة العراق  ٥ . ذ حالیاً بعة   )٣( الناف ع، الط لطة التقدیریة للمشر ستوریة على الس ي، رقابة المحكمة الد لشرفان د صالح ا ،د. ابراھیم محم نشورات الحلبي الحقوقیة ٢٠١الاولى، م ٦) ١٦) ص٣، ھامش  ١٦٧-٦. 
بعة الاولى، )٤( لقانون،الط انوني، دار الفكر وا جعي والأمن الق م محمد البدري، الاثر الر . ھشا ٢٠١د ١٣. ص ٥ ١  
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صدور ھذه القاعدة القانونیة وبھذا المفھوم یكون لكل قاعدة نطاقھا الزمني لا یجب 
، فسریان اثر القاعدة القانونیة الى )١(ان تتعداھا وھذا من متطلبات الأمن القانوني

الماضي یعني إھدار للثقة في القانون، حیث أن صدور قاعدة قانونیة جدیدة تمنع 
نت مباحة في ظل قانون سابق من شأنھ أن یزعزع ثقة الافراد تصرفات معینة كا

بالمنظومة القانونیة ككل، فلا یطمئن الأفراد الى ما لدیھم من حقوق تكون معرضة 
، ونظراً لخطورة سریان أثر )٢(بالزوال نتیجة لعدم مراعاة مبدأ الأمن القانوني

جواز رجعیة  القوانین الى الماضي، تنص بعض الدساتیر صراحةً على عدم
 )٣()٩٥في المادة (  ٢٠١٤القوانین، وھذا ما نص علیھ الدستور المصر لعام 

، أما الدستور العراقي فقد نص على عدم رجعیة )٤()٢٥٥السالفة الذكر والمادة (
، ویستثنى من ھذا المبدأ قاعدة )٥(/ تاسعاً وعاشراً منھ)١٩القوانین في المادة (

لاصلح للمتھم باثر رجعي  وھذه القاعدة لا تتعارض واحدة وھي  سریان القانون ا
مع مبدأ الأمن القانوني باعتبار أن ذلك لا یعرض حقوق الافراد للإھدار والضیاع 
بل على العكس من ذلك فھو یضعھم في أوضاع قانونیة أفضل من وضعھم في 

  ظل القانون السابق.
  احترام الحقوق المكتسبة للأفراد :الفرع الثالث

ة العامة في الدولة القانونیة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بھا الا القاعد
للضرورة  وتجد ھذه القاعدة اساسھا وتمتد جذورھا إلى المبادئ  الاساسیة للعدالة 
والقانون الطبیعي لذا یجب العمل بمقتضى ھذه القاعدة حتى لو لم ینص علیھ 

  . )٦(صراحة في الدساتیر
لمكتسبة تلك الحقوق التي تدخل في ذمة الشخص ولا یحق لأحد ویقصد بالحقوق ا 

انتزاعھا منھ دون وجھ حق، ویحق لصاحب الحق المكتسب التمسك بھذا الحق 
والدفاع عنھ أمام القضاء، وتعرف أیضاً على أنھا المصلحة التي یتمسك بھا 

تقلة أو صاحبھا ویدافع عنھا أمام القضاء سواء كان ھذا الدفاع من خلال دعوى مس
، ویعد مبدأ احترام  الحقوق المكتسبة أحد المبادئ  الاساسیة )٧(مجرد دفع قانوني

للعدالة  وأصلاً من  أصول القانون الطبیعي، وحتى عندما یجیز القانون المساس 
بالحقوق المكتسبة، فإن ذلك الجواز لا یكون إلا على أساس الإستثناء وبوجود نص 

المكتسب، وإن أي توسع في ھذا الاستثناء یعني  خاص یبیح ھذا المساس بالحق
، ویعد ھذا المبدأ )٨(أنحرافاً من جانب  السلطة التشریعیة  في استعمال سلطتھا

تطبیقا لمبدأ عدم رجعیة القانون على الماضي، إذ أن احترام الحقوق المكتسبة 
على ما للافراد وعدم المساس بھا یستند على مبدأ أن القانون ینصرف في تأثیره 

یقع بعد صدوره ولیس قبل ذلك وھو بھذا یصون المراكز القانونیة التي آلت على 

                                                        
وق وال )١( في الحق ني، مجلة البحوث  یق الأمن القانو لقوانین كآلیة لتحق دم رجعیة ا ادر، مبدأ ع عبد الق دجلاب  اسیة ،المجل م السی دد٠٤علو لع ٢٠، ٠١، ا ٧، ص١٨ ٣.  

  
ي )٢( أ الأمن القانون ید، مبد ید سع رة،  - د. رفعت ع قضاء الإداري والدستوري، دار النھضة العربیة، القاھ ام ال في ضوء أحك ٢دراسة تحلیلیة  ص٠١١  ،١٩.  
نص المادة ( )٣( ان: "٩٥ت شخصیة، و) من دستور جمھوریة مصر العربیة على  لعقوبة  .ا ذ القانون" خ نفا للاحقة لتاری لى الأفعال ا لا عقاب إلا ع قضائى، و كم  عقوبة إلا بح ، ولا توقع  ى قانون ة إلا بناء عل عقوب   لا جریمة ولا 

  
  
نص المادة ( )٤( ٢٢ت ستور جمھوریة مصر العربیة لعام (٥ ٢٠) من د ن: "١٤ لعمل بھا، ) على ا ع من تاریخ ا م القوانین إلا على ما یق تسرى أحكا ء مجلس النواب".لا  ثي أعضا ك، بموافقة أغلبیة ثل لاف ذل لى خ ى القانون ع نص ف غیر المواد الجنائیة والضریبیة، ال یجوز فى    ومع ذلك 
نص المادة ( )٥( ام ١٩ت دستور جمھوریة العراق لع ن  سعاً) م ٢/ تا لاستثناء  ٠٠٥ یشمل ھذا ا لك، ولا  خلاف ذ ص على  لم ین جعي ما  لقوانین أثر ر .على ان" لیس ل ین الضرائب والرسوم"   قوان
ة (  ١تنص الماد م ٩ اشراً) من دستور جمھوریة العراق  لعا ٢٠/ ع ٠٥ . ھم" ان أصلح للمت إذا ك جعي إلا  ون الجزائي بأثر ر " لا یسري القان   علىان 
ي، ب )٦( أ الأمن القانون دستوري على مبد لقضاء ال كم الصادر من ا ، اثر الح حسن عمر وخاموش عمر عبد االله عدد (د. شورش  تنصریة، ال لقانون الجامعة المس وق كلیة ا د الخامس،٣١حث منشور في مجلة الحق لسابعة المجل ٢٠١) السنة ا ص ٧ ص )٧( .١١. ق،  لساب ضي، المصدر ا   ٨د. مازن لیلو راضي را
قدیریة للمشرع، دار النھضة الع )٨( لسلطة الت في الرقابة على ا لدستوري  ین، دور القاضي ا د حس لسی حسین ا ٢ربیة،د. عبیر  ص ٠٠٩  ،١٢ ٩  
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الأفراد في ظل قوانین نافذة لما لذلك من أھمیة في تحقیق العدالة بین الأفراد فضلاً 
، وقد نصت )١(عن كونھ ضمانة لحریاتھم واطمئنانھم على مراكزھم القانونیة

ولم یرد  )٢(ترام الحقوق المكتسبة بشكل صریح دساتیر بعض الدول  على مبدأ اح
نصاً  یتعلق بمبدأ احترام الحقوق المكتسبة، على  ٢٠٠٥في الدستور العراقي لسنة 

أن ذلك لا یعد  نقصاً تشریعیاً طالما أن مبدأ احترام الحقوق المكتسبة یعد من 
  المبادئ العامة التي لا یحتاج إلى تطبیقھا نص صریح.

  التوقع المشروع: الفرع الرابع
یقع على عاتق السلطات في الدولة لا سیما التشریعیة  التزام بعدم             
تناقض توقعاتھم باصدار قوانین وانظمة او لوائح  ومفاجئة الافراد مباغتة 

حیث یجب على السلطة التشریعیة ان تأخذ بالحسبان ھل كان  )٣(المشروعة 
قابلیة توقع و  )٤(نونیة توقع القاعدة القانونیة ام لاباستطاعة المخاطبین بالقاعدة القا

القاعدة القانونیة،  تمثل الوجھ الملموس لمبدأ الأمن القانوني فلا وجود لمبدأ الأمن 
  القانوني إن لم یتحقق التوقع المشروع.

وعلى ھذا الأساس یمكن تعریف التوقع المشروع بأنھ عدم القیام بتصرفات  
د على نحو غیر متوقع وبالشكل الذي یزعزع طمأنینتھم أو مباغتة تفاجئ الأفرا

. واصبح التوقع المشروع أحد المبادئ والقواعد القانونیة الأساسیة )٥(یعصف بھا
الحدیثة  في القانون الاوربي التي تعد ملزمة لكل السلطات العامة  في كل دول 

الدول الأعضاء  الاتحاد الأوربي، إذ قررت مؤسسات الاتحاد الاوربي أن حكومات
في الاتحاد ملتزمة بتطبیق ھذه المبدأ في كافة التشریعات واللوائح التي تصدرھا 
تطبیقا للقانون الاوربي وتطبیقاً لذلك اصدرت المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان  

حكماً أدانت بمقتضاه  الحكومة الفرنسیة لان القواعد  ١٩٩٠ابریل  ٢٤بتاریخ 
مراقبة التلفونات في فرنسا والتي كانت مطبقة قبل صدور القانونیة المتعلقة ب

لم تكن واضحة ودقیقة  ١٩٩١یولیو عام  ١٠القانون المنظم لھذا الموضوع بتاریخ 
  .)٦(وفي متناول علم الافراد المخاطبین باحكامھا

وتعد المانیا الدولة الأولى التي ترسخ فیھا ھذا المبدأ  حیث أیدت أن الأمن   
جلى أولاً في حمایة الثقة، غیر أن موقف القضاء الفرنسي تباین إزاء القانوني یت

مبدأ الأمن القانوني، فقد كان  القضاء الدستوري الفرنسي  متردداً في تكریس ھذا 
المبدأ، على العكس من مجلس الدولة الذي كان أكثر وضوحاً وجراءة في تكریسھ 

  كما سنبینھ لاحقاً.
  
  
  

                                                        
لإسكندریة،  )١( یدة، ا معة الجد دم الرجعیة في القرارات الإداریة، دار الجا بدأ ع ٢نعیم علیوي خلف، م ص ٠١٦  ،٨٨  

  
. ص )٢( لسابق عصار، المصدر ا . یسرى محمد ال ستور الكویت  د ي ود لفرنس تیر الدستور ا لدسا ٢ومن تلك ا ٥٠  
ص .د  )٣( بق،  لسا لعصار، المصدر ا  .٢٥٠یسرى محمد ا
ي مجلة اتحاد الجامعات )٤( بحث منشور ف لاداري والدستوري )  ام القضاء ا ي ضوء احك تحلیلیة ف ني، (دراسة  د، مبدأ الأمن القانو ید سی لعربیة د. رفعت ع حقوق ا معیة العلمیة لكلیات ال ، تصدرھا الج لعربیة للدراسات والبحوث القانونیة  د ( - ا لعد ٣جامعة القاھرة ، ا ٢٠)، ٤ ١٠،ص١٣ رة،  )٥( .١ ني، دار النھضة العربیة، القاھ ، مبدأ الأمن القانو سید ید ال ٢د. رفعت ع ١،ص٠٠٨ ٠٩.  
ص   )٦( بق،  لسا لعصار، المصدر ا ٢٥د. یسرى محمد ا   .٢٧٨و ص  ٠
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  ضاء الدستوري في تكریس مبدأ الأمن القانونيدور الق : المطلب الثالث
The role of constitutional courts in upholding the principle of legal 
certainty 
تجد فكرة الأمن القانوني تطبیقات عدیدة في القضاء الدستور حیث عمل القضاء 

صراحة  الدستوري على تكریس ھذا المبدأ حتى في الدول التي لم تنص دساتیرھا
على ھذا المبدأ  ولبیان دور القضاء الدستوري في تكریس فكرة الامن القانوني 

  اثرنا تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین .
  تطبیقات فكرة الأمن القانوني في القضاء الدستوري المقارن: الفرع الاول

، ١٩٦١تعد ألمانیا الدولة الأولى التي ترسخ فیھا مبدأ  الأمن القانوني منذ عام    
إذ أكدت المحكمة الدستوریة الفدرالیة في ألمانیا ھذا المبدأ، حیث بینت المحكمة  
أن الأمن القانوني یتجلى أولاً في حمایة الثقة، ومن حینھا اصبحت العلاقة قویة 

  .)١(بین الأمن القانوني والثقة 
ثم تلى ذلك الإقرار اعتراف محكمة العدل الاوربیة بھذا المبدأ عام 

وحذت المحكمة الاوربیة لحقوق الإنسان ذات الحذو في أخذھا بمبدأ الأمن  ،١٩٦٢
من خلال تأكیدھا على " ضرورة احترام التوقع  ١٩٨١القانوني ابتداءً من عام  

  . )٢(القانوني كمطلب للأمن القانوني 
أما عن موقف مجلس الدستوري الفرنسي فقد كان متردداً في تكریس ھذا  

س من مجلس الدولة الذي كان أكثر وضوحاً وجراءة في تكریس المبدأ  على العك
، فتارةً كان المجلس الدستوري الفرنسي یرفض في بعض )٣(مبدأ الأمن القانوني

احكامھ الاعتراف صراحةً بھذا المبدأ وتارةً اخرى یعترف ضمناً بھ  فعلى سبیل 
یطلق علیھ الثقة  المثال رفض المجلس الدستوري رفضاً قاطعاً وجود مبدأ دستوریاً

المشروعة بمناسبة النظر في القانون الخاص ببعض الاجراءات العاجلة ذات 
الطبیعة الضریبیة والمالیة المحال الیھ من بعض نواب المعارضة مستندین إلى ان 
الرجعیة التي یقررھا القانون غیر مبررة بضرورة ملجئة وتھدد العلاقات القائمة 

واشخاص القانون الخاص حیث ذھب المجلس إلى بین اشخاص القانون العام 
  .)٤(القول "لا توجد اي قاعدة دستوریة تضمن مبدأ یسمى الثقة المشروعة"

وفي حكم اخر اعترف المجلس الدستوري بمبدأ الأمن القانوني بشكل ضمني حیث 
قضى بانھ "لا یجوز للمشرع  ان یقرر تصحیح قرار اداري بأثر رجعي اذا كان 

قد فرض جزاء الغرامة لأن ھذا یتعارض مع مبدأ عدم رجعیة ھذا القرار 
  .)٥(النصوص العقابیة"

اصدر المجلس الدستوري الفرنسي  قرارین ھامین في  ٢٠١٣الا انھ في عام    
دیسمبر  افصح فیھما عن مبدأ الثقة المشروعة ولكنھ في الوقت نفسھ  ٢٩و ١٩

                                                        
بق، ص )١( الله، المصدر السا ٦نواف محمد عبد ا ٨.  
.  
ق، ص  )٢( لساب دة، المصدر ا لسا  .٥١لقاء عبد ا
ض مجلس الدولة الفر)٣( ره صورة من صحیث رف مشروع بإعتبا لى مبدأ التوقع ال ند الرفض إ ین واست لفرنسی بدعم المزارعین ا اص   لغاء المرسوم الخ شخص لإ دم بھ  تق سي  طلباً  اسة الزراعیة . اشار ن لسی د إلى التوصیات الاوربیة المتعلقة با یستن سیین  عم المزارعین الفرن ا طالما أن مرسوم د معة الكویت، لھ محمور الأمن القانوني مبین تعریب والنشر، مطبوعات جا ى، لجنة التألیف وال ، الطبعة الاول لاقتصادي لعام ا ف، القانون ا بد اللطی ٢د محمد ع ص ٠١٢ لعام ٩٣،  في تقریرھا  نسیة  حكمة النقض الفر ٢٠٠. كما ذھبت م انون الذي ی  ٢٠٠٣-٢ ادة الق أ سی د اساسھ في مبد ي یج أ المتعلق بالأمن القانون ، ومبدأ الأمن االى ان المبد م لھ قیمة دستوریة بدأ عا دستور كم لقراءة الشاملة لل دة القانون من ا لى مبدأ سیا تدلال ع ستوریة ویمكن الاس بقیمة د ، دور تمتع  لفتاح بد الحسیب عبد ا مد ع دستوریة. د. اح تور ولھ مثل المبادئ العامة الاخرى في القانون قیمة  دس في ال ني مشار الیھ ضمناً  ضي القانو ندریة، قا لاسك عي، ا اسة مقارنة)، دار الفكر الجام ني (در مشروعیة ومبدأ الأمن القانو ٢لالغاء في الموازنة بین مبدأ ال ص٠١٨ صد  )٤(  ٢٢،  ق،  لساب یف، المصدر ا  .٩٤. محمد محمد عبد اللط
ستوري رقم ( )٥( ١قرار المجلس الد ١دیسمبر  ٣٠) بتاریخ ٥٥ ١٩٨ام ، مجموعة قرارات المجلس الدستوري لع٩٨٢ ق، ص ٨٨،ص ٢ لساب عصار، المصدر ا . یسرى محمد ال ٢اشار الیھ د ٥٤. 
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صریح كمبدأ دستوري  أصر على رفضھ تكریس مبدأ الأمن القانوني  بشكل
ویعزو البعض السبب الذي یقف وراء  موقف المجلس  الدستوري الفرنسي  ھذا 
ھو التخوف من تغیر فلسفة النظام القانوني الوطني الذي یقوم على الشرعیة 
الصارمة حیث ان اعلان المجلس الدستوري الأمن القانوني كمبدأ دستوري 

عبر تقلیص دور المشرع، ویرى ینطوي على تھدید بعودة حكومة القضاة 
اصحاب ھذا الرأي ان  المجلس الدستوري یستخدم مصطلحات قریبة من الأمن 

  .)١(القانوني ویتجنب استخدام مصطلح الأمن او الامان القانوني
ویمكن اعتبار ھذین القرارین نقطة تحول في موقف مجلس الدولة الفرنسي     

رار بمبدأ الأمن القانوني وان لم یعترف بھ حیث یعد تقدماً حقیقیاً في مجال الاق
  بشكل صریح .

اما القضاء الدستوري المصري متمثلاً بالمحكمة الدستوریة العلیا فلم یكن اكثر    
جراءة من موقف المجلس الدستوري الفرنسي بھذا الشأن فمن خلال تتبع احكامھا 

قیمة الدستوریة یمكن القول تراوح قضائھا بین الغموض والاعتراف الصریح بال
لمبدأ الأمن القانوني حیث اتجھت المحكمة الدستوریة إلى تكریس المقتضیات 
الاساسیة وعناصر ھذا  المبدأ  كمبدأ  عدم رجعیة القوانین على الماضي حیث 

بعدم دستوریة  ١٩٨٧قضت المحكمة الدستوریة المصریة في حكمھا الصادر عام 
بشأن حمایة الجبھة الداخلیة  ١٩٧٨لسنة  )٣٣المادة الخامسة من القانون رقم (

والسلام الاجتماعي كونھا تضمنت جزاءاً سیاسیاً لھ اثر رجعي ھو الحرمان من 
مباشرة الحقوق السیاسیة للاشخاص الذین حكم بادانتھم استناداً إلى اتھامھم بتشكیل 

واسسست المحكمة حكمھا على ان الواقعة المنسوبة  ١٩٥٢مراكز قوة بعد ثورة 
إلى ھؤلاء الاشخاص سابقة على صدور القانون المطعون فیھ مما یعني ان ھذا 

  .)٢(القانون قد فرض علیھم جزاء بأثر رجعي
كما اشارت المحكمة الدستوریة المصریة إلى فكرة  التوقع المشروع  في    

حیثیات بعض الاحكام الصادرة عنھا حیث قضت في احد احكامھا " وحیث ان 
اه الجبایة التي استھدفھا بالبند المطعون فیھ والتي كان من شأنھا المشرع عزز اتج

وقوع منازعات عدیدة بین مصلحة الشھر العقاري والتوثیق والمتعاملین معھا 
بنظام التحري عن القیمة الحقیقیة للعقار بعد تمام عملیة الشھر واستكمال اجراءاتھا 

القیمة لرسوم تكمیلیة یكون  تمھیداً لاخضاع ما قد ظھر منھا من زیادة في ھذه
طلبھا من ذوي الشأن مصادماً لتوقعھم المشروع فلا یكون مقدارھا معروفًا قبل 
الشھر ولا عبئھا ماثلاً في اذھانھم عند التعامل فلا یزنون خطاھم على ضوء 
تقدیرھم سلفاً لھا بل تباغتھم المصلحة بھا لیكون فرضھا نوعاً من المداھمة التي 

  .)٣(اتھا..."تفتقر لمبرر
                                                        

، ص )١( ابق ن، المصدر الس حسی ١د. مخلص محمود  حكمة الدستوریة المصریة بتاریخ  )٢( ٤ ١٩ابریل  ٤حكم الم ٨٧ ) دعوى رقم بق، ص٤٩في ال صدر السا یسرى محمد العصار، الم قلاً عن د.  دسة ن ائیة السا لسنة القض ٢٥) ل ٢٥٥-٤. 
خ )٣( في مصر بتاری دستوریة العلیا  ١٩/ ٢/١٠قرار المحكمة ال ص  ٩٩ بق،  لسا دة، المصدر ا سین زایر جو ره ح  .٩٤ذك
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  فكرة الأمن القانوني في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق: الفرع الثاني
على الرغم من ان المحكمة الاتحادیة  العلیا في العراق وھي بصدد ممارسة     

اختصاصھا بالرقابة على دستوریة القوانین لم تردد مصطلح الامن القانوني بشكل 
ا الا انھا وضعت ھذا المبدأ نصب عینھا عند ممارسة صریح في حیثیات احكامھ

فقد عملت على تكریس ھذا المبدأ دون التصریح بھ  )١(الرقابة على الدستوریة
ضماناً للحقوق المكتسبة التي اكتسبھا اصحابھا وفقاً للقانون وكذلك حفاظاً على 

اصر ھذا  استقرار الاوضاع القانونیة  من خلال تكریس المقتضیات الاساسیة وعن
  المبدأ  كمبدأ  عدم رجعیة القوانین ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة.

( قانون  ٢٠١٥) لسنة ٣فقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بالغاء القانون رقم (
التعدیل الاول لقانون الغاء النصوص القانونیة التي تمنع المحاكم من سماع 

علق بسریانھ على الماضي فیما ) في الجزء المت٢٠٠٥لسنة  ١٧الدعاوى رقم 
/تاسعاً) من الدستور حیث جاء ١٩یخص الضرائب والرسوم لمخالفتھ المادة(

/ تاسعاً" نصت على انھ لیس للقوانین اثر رجعي ما لم ینص ١٩فیھ(...ان المادة"
على خلاف ذلك ولا یشمل ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم ، علیھ فان 

"  من قانون الغاء النصوص القانونیة ٣نصوص علیھ في المادة"الغاء الاستثناء الم
التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى .. . یعتبر مخالفة صریحة لاحكام المادة 

  . )٢(/ تاسعاً" من الدستور)١٩"
وتأكیدأ لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة وعدم جواز المساس بھا الا للضرورة فقد 

وموحدتھا/ اتحادیة / اعلام/  ٤٢علیا في قرارھا المرقم(قضت المحكمة الاتحادیة ال
/ رابعاً/ب)من قانون ٣٥بعدم دستوریة المادة(  ٢٠١٥/ ٢٤/٢) بتاریخ ٢٠١٤

/ ١٩وذلك (...لمخالفتھا لاحكام المواد( ٢٠١٤) لسنة ٩التقاعد الموحد رقم (
یث من ح ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٣٠/ ثالثاً) و(٢٣عاشراً) و(

المضمون والھدف المتمثل بعدم التعرض للحقوق المكتسبة .....فتجد المحكمة 
الاتحادیة العلیا ان الراتب التقاعدي في حقیقتھ حق مكتسب للموظف عند توفر 
شروط منحھ من الدولة ولا یجوز حجبھ عن الموظف الا في الاحوال التي ینص 

و النقصان لا یعتبر حقاً مكتسباً لان القانون علیھا ، الا ان نصابھ من حیث الزیادة ا
  .)٣(ھذا النصاب محكوم بالوضع المالي للدولة وبالحالة الاجتماعیة للمتقاعدین...)

والقضاء الدستوري  - وبذلك یمكن القول بان القضاء الدستوري بصورة عامة
العراقي متمثلاً بالمحكمة الاتحادیة العلیا بصورة خاصة یتقدم بخطوات بطیئة نحو 

لاقرار بمبدأ الامن القانوني كمبدأ دستوري ونأمل من القضاء الدستوري  العراقي ا
ان یكون اكثر جراءة وذلك بالنص صراحةً على ھذا المبدأ في الاحكام التي 
یصدرھا في المستقبل القریب لكونھ احد العناصر الاساسیة لدولة القانون و یوفر 

                                                        
بق، ص )١( ، المصدر السا ( )٢( .١٥د. مخلص محمود قم  دیة العلیا ر ادیة/٦٨قرار المحكمة الاتحا ٢٠/ اتح ادر في ١٥ ١/ ٩)، الص ٢/ ٠ ي٠١٥ لكتروني التال لى موقعھا الا htt:، منشور ع ps: //www .iraq fsc. iq/ 
)٣(  ) ا المرقم نظر قرار المحكمة الاتحادیة العلی /  ٤٢ی اعلام تحادیة /  ٢٠وموحدتھا/ ا ٢) بتاریخ ١٤ ٢/   ٤/٢ ي ٠١٥ ن قعھا الالكترو نشور على مو //:httpsم www.ira qf sc.i q/ 
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انونیة وھذا ما تھدف  الیھ المجتمعات الأمان والاستقرار للعلاقات والمراكز الق
  كافة.

  Conclusion: الخاتمة
بعد ان انتھینا من البحث في موضوع الأمن القانوني كقید موضوعي على السلطة 
التشریعیة عند تشریع القوانین توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات التي نأمل 

    خذ بھا.  من المشرع الدستوري والقضاء الدستوري العراقي الا
  اولاً / النتائج

إن مفھوم الأمن القانوني من المفاھیم المعاصرة التي تشكل أحد ركائز  .١
الدولة القانونیة، فالعدالة  تقتضي ثباتاً في القواعد القانونیة بالشكل 
الذي یؤدي إلى استقرار في المراكز القانونیة للأفراد وحمایة حقوقھم 

یھ ھذا الثبات من حمایة للحقوق المكتسبة، ھذا اضافة إلى ما یؤد
والحریات بشكل عام، والذي ینعكس ایجاباً على استقرار البلاد بسبب  
شعور المواطن بالاطمئنان  على مركزه القانوني ومن ثم استتباب 

 أوضاعھ على أساس ھذه القواعد القانونیة الثابتة.
 وتتجلى فكرة الأمن القانوني في مجموعة من المبادئ التي یدل .٢

وجودھا على توفر ھذا المبدأ ولعل اھم ھذه المبادئ ھي عدم رجعیة 
القوانین الى الماضي، واحترام الحقوق المكتسبة، والتوقع المشروع 

 .للقاعدة القانونیة
لم ینص المشرع العراقي صراحة على مبدأ الأمن القانوني في دستور  .٣

ئ دستوریة الا انھ یستنبط من جملة مباد ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 
وقانوني  كمبدأ  عدم رجعیة القوانین على الماضي  ووجوب نشر 
القانون في الجریدة الرسمیة  المنصوص علیھا في صلب الوثیقة 

  الدستوریة.
  ثانیاً/ التوصیات 

ندعو المشرع الدستوري العراقي إلى تكریس مبدأ الأمن القانوني  -١
كونھا وثیقة بنصوص صریحة وواضحة في صلب الوثیقة الدستوریة 

سامیة تھدف إلى تحقیق سمو الدولة وتنطوي على قواعد آمرة ملزمة 
لعده مبدأً دستوریاً  وانھاء الجدل بشأن  للافراد ولجمیع سلطات الدولة

  .طبیعتھ وقیمتھ الدستوریة
ندعو القضاء الدستوري العراقي متمثلاً بالمحكمة الاتحادیة العلیا إلى  -٢

ي في احكامھا وبیان مكوناتھ وعناصره تردید  مبدأ الأمن القانون
ومتطلبات تطبیقھ لتكوین ونشر ثقافة عامة لدى الافراد حول ھذا 

  المبدأ ولحمل الفقھ العراقي على تقصي مضامینھ.



  ٣٨  
 

  الھوامش
١. 

، الأمان القانوني امام القضاء یطلق البعض على ھذا المبدأ مصطلح الامان القانوني ، د. مخلص محمود )١(
 الاتي ث منشور على الموقع الالكترونيالدستوري، بح

https://www.researchgate.net/publication/334625521_alaman_alqanwny_amam_alqda_aldstwry  
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 .١٦٣، ص٢٠١٦قیة، منشورات الحلبي الحقو
منشور على الموقع الالكتروني  ٢٠٠٥المعدل سنة  ١٩٧٦الدستور البرتغالي    )١( .١٢

  https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?lang=arالتالي
ً تعدیلاتھ لغایة عام  ١٩٧٨الدستور الاسباني لعام   )١( .١٣ منشور على الموقع الالكتروني  ٢٠١١المعدل شاملا

 https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=arالتالي
المتضمن تعدیل الدستور الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ٤٢٠ - ٢٠مرسوم الرئاسي رقم ال  )١( .١٤

م. منشور على الموقع الالكتروني ٢٠٢٠دیسمبر  ٣٠/ ٨٢الجزائریة / العدد 
- عدد-ةالرسمیة- /الجریدcontent/uploads/2021/01-tps://elmouhami.com/wphtالتالي

٨٢.pdf 
 .١٤د. مخلص محمود، المصدر السابق، ص )١( .١٥
على ان : (الحقوق والحریات لصیقة بشخص المواطن  ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ٩٢تنص المادة ( )١( .١٦

نظم ممارسة ھذه الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس أصلھا لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً ولا یجوز لأي قانون ی
  الجوھري)

"العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا  على: ٢٠١٤) من الدستور المصري لعام ٩٥تنص المادة (  )١( .١٧
عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال 

  ن".اللاحقة لتاریخ نفاذ القانو
علىما یلي " لیس للقوانین اثر رجعي ما  ٢٠٠٥/تاسعاً) من دستور  جمھوریة العراق لعام ١٩تنص المادة ( )١( .١٨

  لم یُنص على خلاف ذلك، ولایشمل ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم".
ریدة الرسمیة على ان " تنشر القوانین في الج ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٢٩نصت المادة(  )١( .١٩

 ویعمل بھا من تاریخ نشرھا ما لم ینص على خلاف ذلك"
 .٢٤٩د. یسرى محمد العصار ، المصدر السابق، ص )١( .٢٠
 .١١٩، ص٢٠٠٥د. انور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، )١( .٢١
ارنة)، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى مجلس كلیة حسین زایر جودة، العلم بالقانون الضریبي (دراسة مق )١( .٢٢

 .١١٧، ص٢٠٢٣القانون الجامعة المستنصریة، 
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دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار  - د. رفعت عید سعید، مبدأ الأمن القانوني )١( .٢٨
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شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا العقوبة ) من دستور جمھوریة مصر العربیة على ان: "٩٥تنص المادة ( )١( .٢٩

  بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون".
لا تسرى أحكام القوانین إلا ) على ان: "٢٠١٤) من دستور جمھوریة مصر العربیة لعام (٢٢٥تنص المادة ( )١( .٣٠
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على ان" لیس للقوانین أثر رجعي ما لم  ٢٠٠٥/ تاسعاً) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٩تنص المادة ( )١( .٣١
  تثناء قوانین الضرائب والرسوم".ینص على خلاف ذلك، ولا یشمل ھذا الاس
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٨٨  
  ٢٥٠ومن تلك الدساتیر الدستور الفرنسي ودستور الكویت  د. یسرى محمد العصار، المصدر السابق. ص )١( .٣٧
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منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة ، تصدرھا الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق 
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  .٢٧٨و ص  ٢٥٠د. یسرى محمد العصار، المصدر السابق، ص   )١( .٤١
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واستند الرفض إلى مبدأ التوقع المشروع بإعتباره صورة من صور الأمن القانوني مبینا طالما أن مرسوم دعم 
محمد محمد عبد المزارعین الفرنسیین یستند إلى التوصیات الاوربیة المتعلقة بالسیاسة الزراعیة . اشار لھ 

اللطیف، القانون العام الاقتصادي، الطبعة الاولى، لجنة التألیف والتعریب والنشر، مطبوعات جامعة الكویت، 
الى ان المبدأ المتعلق   ٢٠٠٣-٢٠٠٢. كما ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في تقریرھا لعام ٩٣، ص ٢٠١٢

ي یتمتع بقیمة دستوریة ویمكن الاستدلال على مبدأ سیادة بالأمن القانوني یجد اساسھ في مبدأ سیادة القانون الذ
القانون من القراءة الشاملة للدستور كمبدأ عام لھ قیمة دستوریة، ومبدأ الأمن القانوني مشار الیھ ضمناً في 
الدستور ولھ مثل المبادئ العامة الاخرى في القانون قیمة دستوریة. د. احمد عبد الحسیب عبد الفتاح، دور 

ي الالغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ الأمن القانوني (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، قاض
  ٢٢، ص٢٠١٨الاسكندریة، 

 .٩٤. محمد محمد عبد اللطیف، المصدر السابق، صد  )١( .٤٥
لعام  ، مجموعة قرارات المجلس الدستوري١٩٨٢دیسمبر  ٣٠) بتاریخ ١٥٥قرار المجلس الدستوري رقم ( )١( .٤٦

 .٢٥٤اشار الیھ د. یسرى محمد العصار، المصدر السابق، ص ٨٨،ص ١٩٨٢
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 ١٤د. مخلص محمود حسین، المصدر السابق، ص )١( .٤٧
) للسنة القضائیة السادسة ٤٩في الدعوى رقم( ١٩٨٧ابریل  ٤حكم المحكمة الدستوریة المصریة بتاریخ  )١( .٤٨

 .٢٥٥-٢٥٤نقلاً عن د. یسرى محمد العصار، المصدر السابق، ص
ذكره حسین زایر جودة، المصدر السابق،   ١٩٩٩/ ٢/١٠قرار المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بتاریخ )١( .٤٩

 .٩٤ص
 .١٥د. مخلص محمود، المصدر السابق، ص )١( .٥٠
، منشور على موقعھا ٢٠١٥/ ١٠/ ٩)، الصادر في ٢٠١٥/ اتحادیة/٦٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( )١( .٥١

 /https://www.iraqfsc.iqالي:الالكتروني الت
/   ٢٤/٢) بتاریخ ٢٠١٤وموحدتھا/ اتحادیة / اعلام/  ٤٢ینظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم(  )١( .٥٢

 /iqhttps://www.iraqfsc.منشور على موقعھا الالكتروني ٢٠١٥
 Sources: المصادر

  اولا / الكتب      
i.  ،د. ابراھیم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستوریة على السلطة التقدیریة للمشرع

  .٢٠١٦الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
ii. د. احمد عبد الحسیب عبد الفتاح، دور قاضي الالغاء في الموازنة بین مبدأ المشروعیة ومبدأ 

  .٢٠١٨الأمن القانوني (دراسة مقارنة)، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
iii. ،٢٠٠٥د. انور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة.  
iv. دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري   -د. رفعت عید سعید، مبدأ الأمن القانوني

  .٢٠١١ة العربیة،القاھرة، والدستوري، دار النھض
v.  د. عبیر حسین السید حسین. دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقدیریة

  .٢٠٠٩للمشرع، دار النھضة العربیة،
vi.  محمد محمد عبد اللطیف، القانون العام الاقتصادي،الطبعة الاولى، لجنة التألیف والتعریب

  .٢٠١٢والنشر، مطبوعات جامعة الكویت،
vii.  .محمود حمدي عباس عطیة، دور دائرة توحید المبادئ القانونیة بمجلس الدولة في كفالة د

  .٢٠١٣الأمن القضائي، دار النھضة العربیة، 
viii.  .،نعیم علیوي خلف، مبدأ عدم الرجعیة في القرارات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة

  .٢٠١٦الإسكندریة، 
ix. قانوني، دار الفكر والقانون، الطبعة الاولى، د.ھشام محمد البدري، الاثر الرجعي والأمن ال

٢٠١٥.  
x. دار  -د. یسرى محمد العصار، دور الاعتبارات العلمیة في القضاء الدستوري_ دراسة مقارنة

  .١٩٩٩النھضة العربیة، 
  ثانیاً/ البحوث العلمیة

i. ث في الحقوق جلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعیة القوانین كآلیة لتحقیق الأمن القانوني، مجلة البحو
  .٢٠١٨، ٠١، العدد ٠٤والعلوم السیاسیة،المجلد

ii.  د. حامد شاكر محمود الطائي، دور الاجتھاد القضائي في تحقیق الأمن القانوني، بحث منشور في
)، ٣١المجلد الخامس، العدد ( - مجلة الحقوق، كلیة القانون،الجامعة المستنصریة/السنة السابعة

٢٠١٧.  
iii.  الأمن القانوني، (دراسة تحلیلیة في ضوء احكام القضاء الاداري د. رفعت عید سید، مبدأ

والدستوري ) بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة ، 
  .٣٤،٢٠١٣جامعة القاھرة ، العدد  - تصدرھا الجمعیة العلمیة لكلیات الحقوق العربیة

iv. ثر الحكم الصادر من القضاء الدستوري على مبدأ د. شورش حسن عمر وخاموش عمر عبد االله، ا
) السنة ٣١الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة الحقوق كلیة القانون الجامعة المستنصریة، العدد (

  .٢٠١٧المجلد الخامس،–السابعة 



  ٤١  
 

v.  ،د. عامر زغیر محسن، الموازنة بین فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعیة اثر الحكم بعدم الدستوریة
  . ١٨،٢٠١٠لة مركز دراسات الكوفة، العدد مج

vi.  ،بحث   ٢٠٠٨د. عبد المجید غمیجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، الدار البیضاء
منشور على الرابط التالي: 

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre٩.pdf  
vii.  د. مازن لیلو راضي، الیقین القانوني من خلال الوضوح وسھولة الوصول إلى القانون، مجلة العلوم

  .٢٠١٩)، ١القانونیة، جامعة بغداد، العدد (
viii.  محمد بو لحیة، دور المحكمة الدستوریة في تكریس مبدأ الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة

  .٢٠٢٤، السنة ٠٢، العدد٠٧العلمیة الاكادیمیة، المجلد طبنة للدراسات 
ix.  د. مخلص محمود، الامان القانوني امام القضاء الدستوري، بحث منشور على الموقع الالكتروني

alaman_alq_٣٣٤٦٢٥٥٢١/https://www.researchgate.net/publicationالاتي
anwny_amam_alqda_aldstwry  

x.  د. موفق طیب شریف، الأمن القانوني، بحث منشور كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
  .٢٠١٩ورقلة،

  ثالثاً/ الاطاریح والرسائل
i.  دكتوراه، مقدمة حسین زایر جودة، العلم بالقانون الضریبي (دراسة مقارنة)، اطروحة

  .٢٠٢٣الى مجلس كلیة القانون الجامعة المستنصریة، 
ii.  لقاء عبد السادة، الأمن القانوني للمكلف الضریبي "دراسة مقارنة" رسالة ماجستیر مقدمة

  .٢٠٢٠الى مجلس كلیة القانون، الجامعة المستنصریة، 
iii.  التشریعیة ودورھا نواف محمد عبد االله المحجوب، القیود الدستوریة غلى اعمال السلطة

في حمایة الحقوق والحریات، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، 
  .٢٠٢٤جامعة الجنان،

  الدساتیر
i.  ١٩٥٨الدستور الفرنسي لعام. 
ii.   منشور على الموقع الالكتروني  ٢٠٠٥المعدل سنة  ١٩٧٦الدستور البرتغالي

التالي
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005?la

ng=ar  
iii.  منشور على الموقع  ٢٠١١المعدل شاملاً تعدیلاتھ لغایة عام  ١٩٧٨الدستور الاسباني لعام

الالكتروني 
التالي

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?l
ang=ar 

iv.  النافذ حالیاً. ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 
v.  المعدل ٢٠١٤الدستور المصري لسنة 
vi. زائري، الجریدة الرسمیة المتضمن تعدیل الدستور الج ٤٢٠ -٢٠مرسوم الرئاسي رقم ال

م.منشور على الموقع الالكتروني ٢٠٢٠دیسمبر  ٣٠/ ٨٢للجمھوریة الجزائریة / العدد 
 /الجریدةcontent/uploads/2021/0-https://elmouhami.com/wpا التالي

  pdf.٨٢- عدد-سمیةالر
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